اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (140)

على القضية رقم (2578) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 13/10/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ
الدكتور /




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                   الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                            ،  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام  رقم  ( 83/1436 ) وتاريخ  1/3/1436هــ .

الوقائع  :

     تتلخص وقائع هذه القضية بإستيراد شركة     من دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق جمرك البطحاء إرسالية (ماء غريب) بموجب بيان إحصائي وارد رقم (15580) في 22/2/1432هـ قدم لها فاتورة رقم (SA/180111/DL) في 18/1/2011م والصادرة من ديل بدولة الإمارات العربية المتحدة وشهادة المنشأ رقم (11036694) في 20/1/2011م فسحت بتعهد بعدم التصرف بها لحين إجازة فسحها من الجهة المختصة ، و بإحالة عينة منها لمختبر الرقابة الغذائية بالبطحاء ووردت النتيجة بالخطاب رقم 198     وتاريخ 25/3/1432هـ بأن العينة غير مطابقة لعدم استكمال إجراءات ترخيص مستودعات المستوردة وبالكتابة للمستوردة بعدة خطابات آخرها الخطاب رقم 3459/2/خ في 13/4/1432هـ لإعادة الإرسالية إلى الساحة الجمركية لإعادة تصديرها أو إتلافها  لم تتجاوب المستوردة مع الجمرك . وصدر توجيه مدير عام الجمارك بالخطاب رقم 56316 في 9/7/1434هـ بإحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء والتي نظرت القضية وأصدرت القرار التالي : 

1  ــ  إدانة شركة                    حضورياً بالتهريب الجمركي.

2  ــ  تغريمها ما يعادل مثلي الرسوم  الجمركية مبلغاً وقدره  ( 35040,76  ) خمسة وثلاثون ألفاً وأربعون ريال وست وسبعون هللة .
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3  ــ  إلزامها بقيمة الإرسالية بدل مصادرة مبلغ (350407,61) ثلاثمائة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسبعة ريالات وواحد وستون هللة .

     وبإبلاغ القرار للوكيل الشرعي للشركة                  بتاريخ  16/6/1436هــ تقدم بلائحة اعتراضيه عليه بتاريخ 26/6/1436هـ تضمنت الطعن على القرار بجميع ما قضى به وطلب رفع الاعتراض إلى اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام وأجابت مصلحة الجمارك على الطعن بالخطاب رقم 62460 وتاريخ 18/7/1436هـ بأن الاستئناف لم يقدح في سلامة القرار ونظاميته وطالبت بتأييد القرار الابتدائي . وعقدت هذه اللجنة جلسة بتاريخ  7/8/1436هــ حضر فيها وكيل المستوردة                        وقدم مذكرة من صفحة واحدة تضمنت أن سبب رفض فسح العينة شكلي وأنه تم استكمال إجراءات ترخيص مستودع الأدوية وتم إرفاق صورة الترخيص وصورة محضر إتلاف الإرسالية عن طريق شركة كنوز . وطلب وكيل المستوردة نقض القرار الابتدائي والحكم بعدم إدانة المستوردة . وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة وتم إصدار القرار التالي :

الأسباب: 

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقاً للمادة  ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً .  

وفي الموضوع :

     فحيث أنه لما كان من الثابت ورود إرسالية (ماء غريب) لشركة       فسحت بشرط عدم التصرف بها إلا بعد إجازتها من الجهة المختصة وحيث صدر تقرير مختبر الرقابة الغذائي بالبطحاء بعدم فسح الإرسالية لعدم استكمال إجراءات ترخيص المستودع وحيث قدم وكيل المستوردة صورة ترخيص مستودع أدوية باسم الشركة المستوردة فإن سبب عدم الفسح ينتفي إضافة إلى أن سبب عدم الفسح لا يتعلق بذات الإرسالية وبالتالي فإن المستوردة لم تخالف أحكام المنع والتقييد الوردة في نظام الجمارك ولم ترتكب أي صورة من صور التهريب الجمركي المنصوص عليها بالمادتين (142 ، 143) من نظام الجمارك الموحد مما يوجب إلغاء القرار الابتدائي واعتباره كأن لم يكن وعليه فإنه بعد الإطلاع على نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي :
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القرار:

أولاً  :  قبول الاستئناف المقدم من  شركة                     ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (83/1436) وتاريخ  1/3/1436هـ شكلاً و موضوعاً .

ثانياً  :  إلغاء القرار الابتدائي في جميع ما قضي به والحكم بعدم إدانة الشركة . 

ثالثاً  :  ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،،
